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Résumé 
Le phénomène de la violence à l’égard des 
femmes est l’un des phénomènes qui a 
beaucoup attiré l’attention de la communauté 
internationale., compte tenu de l’aggravation de 
ce phénomène  menace les droits des femmes 
en tant qu’êtres humains et la destruction du 
principe de l’égalité des sexes  Ce phénomène 
incité les Nations Unies à devenir un délit et 
une violation des droits de l’homme, qu’elle 
s’efforce de protéger, et cette description de la 
violence comme une violation des droits des 
femmes , ce qui oblige l’Assemblée, en 
particulier l’Assemblée à faire de ce 
phénomène l’une des grande priorités de la 
promotion et de la protection des droits des 
femmes . Afin de lutter contre la violence à 
l’égard des femmes en tant que phénomène de 
sécurité, de stabilité et de développement, ses 
efforts se sont traduits par la conclusion d’une 
série de colloques et de conventions  
international  de  conférences . 
   Mots clés: : violence; violence contre les 
femmes; protection ; Assemblée  générale. 
 

Abstract 
The phenomenon of violence against women is 
considred as a worldwide phenomena that have 
attracted wide attention.Due to the aggravation of 
this phenomenon, what escalates and threatens the 
rights of women as human beings and the demolition 
of the principle of gender equality, this phenomenon 
was heared at the level of the United Nations, and 
took the  form of an offense and violation of human 
rights that the United Nations organization  is 
working to protect. This description of violence 
against women as a violation of human rights and 
women puts obligations on the United Nations level 
and the General Assembly to put the phenomenon 
among its top priorities in order to promote women's 
rights and protect them. Therefore, the General 
Assembly has made various efforts to fight violence 
against women since it is a phenomenon that hinder 
the achievement of security, Stability and 
development. thus efforts were made to reach 
international agreements and publishing declarations 
and laws relevant to the topic and conferences to 
issue a number of international resolutions. 
Keywords: Violence; violence against women; 
Protection;General Assembly. 
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تعد ظاھرة العنف ضد المرأة من الظواھر التي استقطبت اھتماما عالمیا واسعا    
ونظرا لتفاقم ھذه الظاھرة واستفحالھا وتھدیدھا لحقوق المرأة كإنسان وھدمھا لمبدأ 

الجنسین، فقد وجدت ھذه الظاھرة صداھا على مستوى منظمة الأمم  المساواة بین
المتحدة لتتخذ صفة الجرم والإنتھاك لحقوق الإنسان التي تعمل الأمم المتحدة على 
حمایتھا، وھذا التوصیف للعنف ضد المرأة بأنھ انتھاك لحقوق الإنسان للنساء یضع 

جمعیة العامة لوضع الظاھرة ضمن التزامات على ھیئة الأمم المتحدة  وعلى رأسھا ال
أولویاتھا القصوى لتعزیز حقوق المرأة وحمایتھا ،لذا فقد بذلت الجمعیة العامة مختلف 
الجھود لمناھضة العنف ضد المرأة باعتباره ظاھرة تعیق تحقیق الأمن ،الاستقرار ، 

لدولیة ذات التنمیة ، فتجسدت جھودھا في إبرام الإتفاقیات الدولیة وإصدار الإعلانات ا
الصلة بالموضوع وكذا عقد المؤتمرات الدولیة إضافة إلى إصدار جملة من القرارات 

 الدولیة .
 

 .الجمعیة العامة ؛  الحمایة ؛  العنف ضد المرأة ؛  العنف :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
یمثل الإنسان غایة كل النظم الدولیة، وما وجدت ھذه النظم إلا من أجل الإنسان    

ذاتھ، ومن ثم أصبح اھتمام القانون الدولي بالفرد وحقوقھ وحریاتھ أمرا طبیعیا  وبات 
وق الإنسان ، وقد تكفلت المنظمات الدولیة الفرد موضوعا أساسیا من موضوعات حق

والمواثیق الدولیة والدساتیر الوطنیة في أغلب دول العالم بتعریف الأفراد لحوق 
الإنسان ولا شك أن احترام تلك الحقوق ھو المدخل الطبیعي للإنتاج والتقدم والرخاء 

 في أي دولة .
وحمایة حقوقھا استنادا لمبدا  ولما كانت المرأة إنسانا ،فھي الأخرى تحظى بالإھتمام

 المساواة بین الجنسین ، الذي یعد أھم مبادئ حوق الإنسان.
ورغم التطورات العدیدة مست جمیع المجالات السیاسیة ، اقتصادیة ، اجتماعیة       

إلا أن ھذا التطور والرقي في عصر الحداثة والعولمة لم یستطع أن  ،تكنولوجیة ....
لسلام والرفق والمحبة والألفة وتحقیق المساواة بین الجنسین، إذ یھدي إلى البشریة ا

تبقى الكثیر من مظاھر الھمجیة والجاھلیة الحاكمة في العصور الغابرة عالقة 
 ومترسخة في النفس البشریة وكأنھا تأبى الزوال .

وظاھرة العنف عامة ھي من ھذا النوع الذي یحمل ھذا الطابع إذ أنھا تھدد    
ت التي حققھا الإنسان خلال السنوات الماضیة ، والأسوأ من ذلك كلھ عندما المنجزا

یتعدى ویمتد ھذا العنف إلى الفئات الضعیفة في المجتمع كالمرأة مثلا ،إذ باتت قضیة 
العنف ضد المرأة من أكثر الحقول وطأة على ھدم المساواة بین الجنسین، وإظھارا 

 للدونیة في معاملة المرأة .
د العنف الموجھ ضد المرأة من أبرز المشكلات العالمیة التي لا یكاد یخلو منھا ویع    

مجتمع سواء وصف بالمتقدم أو المتخلف كونھ یمثل انتھاكا لحقوق الإنسانیة والحریات 
الأساسیة التي یجب أن تتمتع بھا ، وھو یمارس عبر التاریخ بأوجھ وأشكال مختلفة 

بن الرجل والمرأة عبر التاریخ أدت إلى ھیمنة  كمظھر لعلاقات قوى غیر متكافئة
الرجل على المرأة وممارسة التمییز ضدھا فالمرأة تعاني من العنف الممارس ضدھا 
سواءا داخل أسرتھا من قبل الأب أو الأخ أو الزوج ، كما تعاني منھ خارج أسرتھا 

من منطلق وذلك بأشكال متعددة یمارسھا علیھا رجال لا یمتون لھا بصلة القربى 
عور بالتفوق الذكوري ، حیث تتعرض للعنف الفضي ، النفسي ، البدني ، الجنسي ، شال

 كما تتعرض في العمل للتخویف والابتزاز والمضایقات .
ولم تحض ظاھرة العنف ضد المرأة بمثل ھذا الإھتمام الذي تحض بھ الیوم إلى أن     

الظاھرة في العالم المتقدم والمتخلف تنبھت ھیئة الأمم المتحدة إلى مدى انتشار ھذه 
على حد سواء ، الأمر الذي فرض علیھا وضع الظاھرة ضمن أولویاتھا القصوى 
لحمایة المرأة من العنف وتمكینھا من ممارسة حقوقھا ،وقد لعبت الجمعیة العامة 
كجھاز رئیسي لھیئة الامم المتحدة دورا لا یستھان بھ للتصدي لظاھرة العنف ضد 

 وذلك بتجریمھا للظاھرة وبذل الجھد لمحاربتھا بمختلف الطرق والوسائل  المرأة
وتكمن أھمیة الموضوع في أن العنف ضد المرأة بجمیع أنواعھ وأشكالھ أصبح     

محل اھتمام ومن أكثر المواضیع حضورا على الساحة الدولیة بصورة خاصة ، ومن 
ر الأساسي الذي یمكن البناء علیھ ھنا تعد الحمایة القانونیة للمرأة من العنف الحج

لوقایتھا من التمییز والاضطھاد والنھوض بواقعھا لتمكینھا من الإسھام الفاعل في 
عملیة التنمیة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة من خلال أھم أجھزتھا وھي الجمعیة 
العامة إعطاء الموضوع أھمیة تبرر ضمن جداول أعمالھا للوقوف على حلول لھذه 

 لظاھرة .ا
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ومما لا شك فیھ أن أي بحث مھما كان نوعھ لابد أن ترسم لھ أھداف یسعى الباحث     
إلى تحقیقھا ولعل أھم أھداف البحث ھي التعریف بالعنف ضد المرأة وأنواعھ وبیان 
أسبابھ وآثاره، ثم الوقوف على أھم ما قامت بھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في سبیل 

 د المرأة وصورة خاصة وقت السلم .مكافحة العنف ض
 وقد تم الإعتماد في ھذا البحث على المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي .

إذا أمام استفحال ظاھرة العنف ضد المرأة، وأمام أخذ الجمعیة العامة للأمم المتحدة     
على عاتقھا مھمة كفالة حمایة حقوق الإنسان بما فیھا المرأة، وخاصة من ظاھرة 

 عنف نطرح التساؤل التالي:ال
فیما تمثلت جھود الجمعیة العامة للأمم المتحدة في مواجھة ظاھرة العنف ضد 

 . ؟المرأة
وإجابة على التساؤل المطروح ارتأینا إلى تقسیم البحث إلى محورین أساسیین 
:نخصص (المحور الأول) لدراسة ماھیة العنف ضد المرأة حتى یمكننا الوقوف في 

 ثاني) على الجھود المبذولة من قبل الجمعیة العامة لمواجھة الظاھرة .(المحور ال

 المحور الأول : ماھیة العنف ضد المرأة
ا من خلال المواثیق یوقد بدا ذلك جل،تستقطب ظاھرة العنف ضد المرأة اھتماما عالمیا 

لتي الدولیة لحقوق الإنسان والمرأة وكذا المؤتمرات والندوات والدراسات والأبحاث ا
طرقت ھذا المجال ، فظاھرة العنف ضد المرأة منتشرة في جمیع شرائح المجتمع 

فھي واحدة في كل المجتمعات وإن اختلفت أسالیبھا .وفیما لي سنتداول ماھیة  ،وطبقاتھ
لنلقي  )ثانیا(ثم التطرق إلى أسبابھ  )أولا(العنف ضد المرأة بتعریفھ وبیان أنواعھ 

 . )ثالثا( النظرة على آثاره ونتائجھ
 أولا : تعریف العنف ضد المرأة وأنواعھ :

ومن حیث  ،للعنف عدة تعاریف ومفاھیم تختلف باختلاف السیاق الذي ینظر إلیھ منھ
لذا فھو مفھوم نسبي وسوف نورد لھ أھم التعاریف  ،الفئات التي یقع علیھا فعل العنف

 في نقطة ثانیة في نقطة أولى، ثم نعرج على أھم أنواعھ وأشكالھولیس كلھا 

 تعریف العنف: -1

یقتصر المعنى اللغوي لكلمة "عُنْف" في اللغة العربیة على نوع واحد من انواع      
العنف المتعارف علیھا الیوم، وھو العنف الجسدي ،فقد جاء في القاموس أن لفظ 

 )1("عُنْف" مشتقة من مادة عنف ویقال عنف بھ وعلیھ أي أخذه بشدة وقسوة فھو عنیف

ویعني  1215الفرنسي أن العنف تعبیر یعود إلى سنة  وقد جاء في القاموس    
الاستخدام المتصف للقوة واستخدام العنف ھو العمل الموجھ ضد خصم لإرغامھ على 

 .)"2(القیام بعمل ضد إرادتھ باستخدام القوة والتخویف 

)سبقھ معان على  webster 1979.قاموس ویبستر( أما في اللغة الإنجلیزیة فقد حدد  
الأقل بمعنى العنف تتراوح ما بین المعنى الدقیق نسبیا، والذي یشیر إلى استخدام القوة 
الفیزیقیة بقصد الإیذاء أو الإقتران ، والمعنى العام المرتبط بحرمان من الحقوق عن 

 طریق الاستخدام غیر العادل للسلطة أو القوة، مرورا بمعان أخرى تشیر
ھجوم والعدوان واستخدام الطاقة الجسدیة ورفض الآخرین بصورة جمیعھا إلى ال 

 ..)3(مختلفة
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بأنھ "أي عمل قائم على "فقد عرف  ،أما اصطلاحا فقد تعددت وتنوعت مفاھیم العنف
الجنس یترتب علیھ أو من المحتمل أن یترتب علیھ أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو 

بأعمال من ھذا القبیل أو الإكراه أو الحرمان  معاناة للشخص بما في ذلك التھدید بالقیام
 ) "4(التعسفي من الحریة سواء حدث في الحیاة العامة أو الخاصة 

كما عرف أیضا أنھ " السلوك أو الفعل الموجھ إلى المرأة على وجھ الخصوص سواء 
 ) "5(كانت زوجة أو أما أو أختا ویتم بدرجات متفاوتة من التمییز والاضطھاد

عالم النفس فروید بأنھ:" القوة التي تھاجم مباشرة شخص الآخرین  كما عرفھ
 .) 6("الھزیمة وخیاراتھم بقصد السیطرة علیھم بواسطة الموت والتدمیر والاخضاع أو

وعرفھ عالم الاجتماع شتراوس بأنھ:" استجابة لمثیر خارجي تؤدي إلى إلحاق الأذى 
 .)7(اج والمعاداة بشخص آخر وتكون مشحونة بانفعالات الغضب والھی

أما بالنسبة للتعریف القانوني للعنف ضد المرأة، فعلى الرغم من وجود ترسانة من     
الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة حقوق الإنسان إلا أنھا لم تورد تعریفا للعنف ضد 

 العنففي حین عرف الإعلان العالمي للقضاء على ،  سیداوالمرأة، بما فیھا اتفاقیة 
أي فعل عنیف تدفع إلیھ عصبیة الجنس ویترتب :"المرأة العنف ضد المرأة بأنھ ضد 

علیھ أو یرجح أن یترتب علیھ أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحیة الجسمانیة أو 
الجنسیة أو النفسیة بما في ذلك التھدید بأفعال من ھذا القبیل أو القسر أو الحرمان 

، وبالتالي )8("ةك في الحیات العامة أو الحیاة الخاصالتعسفي من الحریة سواء حدث ذل
كان ھذا الإعلان أول وثیقة دولیة یتم من خلالھا تعریف العنف ضد المرأة بصورة 

 واضحة وصریحة .

كما عرفت الاتفاقیة الأمریكیة بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب     
رض لھذه الاتفاقیة یفھم العنف ضد في المادة الأولى بقولھا: لغ 1948علیھ لسنة 

النساء على أنھ أي فعل أو سلوك على أساس الجنس یسبب الوفاة أو الأذى البدني أو 
 .)9(الجنسي أو النفسي للنساء سواء على المستوى العام أو الخاص "

 أنواع العنف ضد المرأة:-2

 ،مجتمعاتوبالنسبة لأنواع العنف ضد المرأة فھي تتعدد وتختلف بحسب ال     
فالظاھرة واحدة ولكن أسالیبھا متنوعة ومختلفة وسنذكر فیما یلي أھم أشكال العنف 

من إعلان القضاء على العنف ضد  2، حیث جاء في المادة ضد المرأة في حالة السلم
المرأة ما یلي:" یفھم بالعنف ضد المرأة أنھ یشمل على سبیل المثال لا على سبیل 

 الحصر ما یلي: 
البدني والجنس النفسي الذي یحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب  العنف-أ

والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمھر، واغتصاب 
الزوجة، وختان الإناث وغیره من الممارسات التقلیدیة المؤذیة للمرأة ،والعنف غیر 

 الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.
بدني والجنسي والنفسي الذي یحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك العنف ال -ب

الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضایقة الجنسیة والتخویف في مكان العمل وفي 
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 المؤسسات التعلیمیة وأي مكان آخر، والإتجار بالنساء وإجبارھن على البغاء.
 تتغاضى عنھ أینما وقع". العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتبكھ الدولة أو-ج

 2باستقراء ھاتھ المادة یمكن القول أن ھناك ثلاث أنواع رئیسیة للعنف ذكرتھا المادة 
 العنف الجسدي ،العنف النفسي والعنف الجنسي.على سبیل المثال لا الحصر، 

: ویعتبر من أكثر أنواع العنف انتشار داخل الأسرة أو خارجھا  العنف الجسدي-أ
یة ملاحظتھ واكتشافھ نظرا لما یتركھ من آثار وكدمات ورضوض على وذلك لإمكان

الجسم وتتمثل مظاھر العنف الجسدي والإساءة البدنیة ضد المرأة في عدة صور 
كالضرب بالید ، الضرب بأداة حادة ، القذف بالأشیاء ، العض ، شد الشعر ، الحرق 

 وھو ما یسبب آثار نفسیة وجسدیة للمرأة المعنفة .
: ویشمل الاعتداء على الضحیة وإذلالھا نفسیا والتحكم بالممارسات  عنف النفسيال-ب

الت یمكن للضحیة القیام بھا ومیزتھ أنھ لیست لھ آثار مادیة ویشمل الوسائل اللفظیة أو 
غیر اللفظیة والتي تستھدف الحط من قیمة المرأة ومن صوره الشتم ،التحقیر  الشك 

  .الثقة وسوء الضن ، التھدید لزعزعة
وھو أي وضع یتم فیھ استخدام التھدید أو القوة من أجل الحصول  العنف الجنسي :-ج

ھذا الشخص ھو على مشاركة في النشاط الجنسي رغما على الضحیة حتى ولو كان 
و الشریك الحمیم الذي سبق وإن مارس الجنس بالتراضي فھو عمل من أعمال الزوج أ
نظمة الصحة العالمیة بأنھ أي فعل جنسي أو محاولة والعنف الجنسي تعرفھ م ،العدوان

الحصول على فعل جنسي أو تحرشات جنسیة غیر مرغوب فیھا أو أفعال مشبوھة أو 
ة بطریقة أخرى ضد الحیاة الجنسیة للشخص باستخدام الإكراه من أي شخص ھموج

 .)10(بغض النظر عن علاقتھ بالضحیة في أي مكان 
 من الإعلان السابق فتشمل : 2المرأة وفقا للمادة  أما مناط العنف الممارس ضد

ھو أحد أنماط السلوك العدواني "الذي ینتج عن وجود علاقات قوة   العنف الأسري:-أ
غیر متكافئة في إطار نظام تقسیم العمل بین المرأة والرجل داخل الأسرة، مما یترتب 

قا لما یملیھ النظام على ذلك تجدید لأدوار ومكانة كل فرد من أفراد الأسرة، وف
 الإجتماعي السائد في المجتمع". -الإقتصادي

وقد فسر الإعلان العالمي للقضاء على العنف الأسري تفسیرا مفصلا فقال بأنھ"      
العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي یقع في إطار الأسرة، بما في ذلك الضرب 

التناسلیة للإناث وغیره من  بالمھر، والاغتصاب في إطار الزوجیة، وبتر الأعضاء
الممارسات المؤذیة للمرأة، والعنف خارج نطاق الزوجیة، والعنف المتصل 

 بالاستغلال".
كما یشمل أیضا عملیة الإنجاب المتواصل وعدم تحدید النسل وارتفاع معدل 

 . )11(الإنجاب

حرمان المرأة من ممارسة حقوقھا الإجتماعیة  ي: ویعن المجتمعيالعنف -ب
شخصیة وانقیادھا وراء متطلبات الرجل الفكریة والعاطفیة مما یؤدي إلى عدم وال

انخراطھا في المجتمع وممارستھا لأدوارھا ومن أشكالھ تقیید حركتھا بعدم السماح لھا 
ا وحرمانھا من بزیارة أھلھا وصدیقاتھا وكذا التدخل في علاقاتھا الشخصیة واختیاراتھ

من الإعلان  2ل العنف المجتمعي حسب المادة ، كما یمكن أن یشمبداء رأیھاإ
الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضایقة الجنسیة والتخویف في مكان العمل وفي 
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 .المؤسسات التعلیمیة وأي مكان آخر، والإتجار بالنساء وإجبارھن على البغاء
: یشمل العنف القانوني العنف المدني والجنسي والنفسي الذي العنف القانوني -ج
تكبھ الدولة أو تتغاضى عنھ، أینما وقع، وذلك لأن " للمرأة الحق في التمتع ،على تر

قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة وفي حمایة ھذه الحقوق 
والحریات، وذلك في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو 

 أي میدان آخر"

   : أسباب العنف ضد المرأةثانیا 
تتعدد أسباب العنف ضد المرأة وتتنوع من مجتمع إلى آخر إلا أنھ غالبا ما یكون     

العنف نتیجة الشعور بالإحباط أو ضغوط مختلفة أو الإحساس بظلم یتعرض لھ 
الشخص فیدفعانھ إلى العنف ، فھو عادة یرتبط بالحرمان النفسي وعدم القدرة على 

ت فیخرج في شكل سلوك عدائي وعادة ما یمارس من الرجل ضد المرأة تحقیق الذا
 ومن أھم العوامل المؤدیة للعنف عموما ما یلي :

إذ یعتبر الفقر والبطالة وخاصة بطالة رب الأسرة من أھم  العوامل الإقتصادیة :-1
ن الأسباب المباشرة للعنف نتیجة للضغوطات والتوتر والإحباط الذي یعانیھ العاطل ع

العمل وعدم قدرتھ على تلبیة حاجیات الأسرة فكلھا أسباب قد تدفع رب الأسرة إلى 
تفریغ تلك الضغوطات اتجاه أفراد الأسرة خاصة المرأة سواء كانت زوجة أو أم أو 

 أخت أو ابنة فتتعدد بذلك صور العنف الممارس ضدھا فقد یكون مادي أو معنوي .

عدم التكیف أو التأقلم بین الجنسین وعدم المساواة ك العوامل الإجتماعیة والثقافیة:-2
بین الرجل والمرأة في المسؤولیات والواجبات التي عادة ما تلقى على المرأة أكثر من 
الرجل إضافة إلى الثقافة السائدة باستعلاء الرجل على المرأة والنظرة الدونیة للمرأة 

 .ة تؤید الإساءة إلى المرأة فالثقافة التي تمنح الرجل السلطة والتعالي ھي ثقاف
كما یعتبر الفھم الخاطئ للدین إضافة إلى العادات والتقالید التي تعظم شأن الرجل      

 سببا في تفشي ظاھرة العنف ضد المرأة
كما یسبب تقاعس الدولة بسلطاتھا خاصة التشریعیة حین تمتنع عن سن تشریعات     

ف عنفا ضد المرأة . كما قد تسبب طبیعة أو تعدیل الموجودة لمعاقبة مرتكبي العن
النظام السیاسي وانتفاء الدیمقراطیة وضعف الممارسة الفعلیة لحقوق الإنسان والمرأة 

 سببا في تعنیف المرأة .
وعموما فمشكلة العنف ضد المرأة تظھر عندما یفشل المجتمع في وضع ظوابط    

المساواة بین أعضاء المجتمع أو قویة على أفراده أو یحدث نتیجة الإحباط بسبب عدم 
أن أفراد المجتمع یتعلمون السلوك المتسم بالعنف بنفس الطریقة التي یتعلمون بھا أي 

 )12(نمط آخر من السلوك

 ثالثا : آثار العنف ضد المرأة : 
بما أن العنف مشكلة متعددة الأوجھ فھو مشكلة اقتصادیة ، اجتماعیة ، ثقافیة في      

تنوع أسباب العنف وعوامل الخطورة المؤدیة لھ تتعدد آثاره لتشمل الوقت ذاتھ وب
 الإطارین العام والخاص وعموما تتعدد آثار العنف الممارسة ضد المرأة فقد تكون :

حیث غالبا ما ینتج عن العنف ضد المرأة امرأة معنفة تفقد ثقتھا  آثار نفسیة : -1
نقص فتعیش معزولة عن الحیاة فھي تشعر دائما بال ،بنفسھا واحترامھا لذاتھا
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الإجتماعیة كما تصاب باضطرابات نفسیة واضمحلال في الشخصیة مما یقودھا إلى 
 التفكیر بالإنتحار وتنفیذه .

: فقد ینتج العنف ضد المرأة آثار مادیة ملموسة مثل الكسور  الآثار الجسدیة -2
علیھا نفسیا وجسدیا  وھو ما یؤثر ،والخدوش وازرقاق الجسم ، الإجھاض التعسفي ...

وكذلك نتیجة للألم الجسدي والنفسي والشعور بالإحباط قد تلجأ المرأة إلى الإدمان على 
 المھدئات والإتیان بسلوكات غیر سویة .

وتعتبر ھذه الآثار من أشد ما یتركھ العنف على المرأة  الآثار الإجتماعیة : -3
عنفة بل یمتد لیشمل أسرتھا ومن والأسرة والمجتمع حیث لا یقتصر على المرأة الم

 أبرز آثاره الطلاق والتفكك الأسري .

من نتائج انتشار العنف ضد المرأة إعاقة متطلبات التنمیة  :الآثار الإقتصادیة -4
الإقتصادیة بسبب عدم تمكن المرأة المعنفة من الإندماج في سوق العمل وزیادة التكلفة 

 الإقتصادیة لمعالجتھا .
إن أھم أثر لاستمرار العنف ضد المرأة ھو ما ذكره إعلان القضاء على وعموما ف    

العنف ضد المرأة وھو استدامة التمییز ضد النساء وحرمانھن من التمتع بحقوقھن 
 المدنیة ،الإجتماعیة ، الاقتصادیة .... 

إذن أمام خطورة آثار العنف ضد المرأة والأسرة والمجتمع تحركت الجمعیة العامة    
ئة الأمم المتحدة لأحد الأجھزة الرئیسیة المخولة لحمایة حقوق الإنسان للمرأة لھی

لمواجھة تفشي ظاھرة العنف ضدھا من خلال الجھود المبذولة على مستواھا وھذا ما 
 سنتناولھ ف المحور الثاني .

 المحور الثاني : جھود الجمعیة العامة لمكافحة ظاھرة العنف ضد المرأة وقت السلم

تعتبر الجمعیة العامة أحد الأجھزة الرئیسیة للأمم المتحدة التي تمثل فیھا الدول      
وقد أخذت على عاتقھا إلى جانب المسؤولیات الموكل إلیھا تحقیقھا  ،على قدم المساواة

ضرورة تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والمرأة خاصة في وقت السلم والرفع من 
عن طریق جملة من الجھود المبذولة والتي مكانتھا وذلك بمناھضة العنف ضدھا 

 سنتناولھا فیما یلي : 
 أولا : دور الجمعیة العامة في إبرام الاتفاقیات الدولیة وإصدار الإعلانات الدولیة 

تلعب الجمعیة العامة دورا ھاما في مجال حمایة حقوق الإنسان عامة وحقوق      
وإصدار الإعلانات الدولیة ومناقشة  المرأة خاصة وذلك باعتماد الإتفاقیات الدولیة

موضوعاتھا المختلفة وتأنیب الدول على انتھاكاتھا لحقوق الإنسان والمرأة ویعتبر 
 1966والعھدین الدولیین عام  1948إصدارھا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

م وعلى الرغ ،والتي تشكل شرعة دولیة لحقوق الإنسان خطوة ھامة في مجال الحمایة
من أھمیتھا إلا أنھا ركزت على المساواة بین الرجل والمرأة وضرورة تمتعھا بالحقوق 

 دون التعرض إلى قضیة العنف الممارس ضدھا .

وبالنسبة لقضیة العنف ضد المرأة فقد بدأت الجمعیة العامة بالدعوة إلى مناھضة     
المرأة بقرارھا رقم  وكان ذلك بإصدار إعلان القضاء على التمییز ضد ،التمییز ضدھا

وذلك لتحقیق المساواة بین الرجل  1967نوفمبر  07) المؤرخ في 22-(د 2263
 )31(والمرأة 
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وأكد الإعلان في دیباجتھ على الحاجة الملحة لكفالة الإعتراف العالمي في القانون     
امة والواقع بمبدأ تساوي الرجال والنساء واعتبر أن التمیز ضد المرأة یتنافى مع كر

الإنسان ویحول دون اشتراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حیاة بلدھا 
 قافیة والإقتصادیة ... .ثالسیاسیة والإجتماعیة وال

وقد اعتبر الإعلان التمییز ضد المرأة جریمة مخلة بالكرامة الإنسانیة ویمثل    
حین تقضي المادة الثانیة في ، إجحافا أساسیا ضد المرأة وھو ما قررتھ المادة الأولى 

منھ باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لإلغاء القوانین والأعراف والأنظمة والممارسات 
القائمة التي تشكل تمیزا ضد المرأة ولتقریر الحمایة القانونیة الكافیة لتساوي الرجل 

 بالمرأة في الحقوق .
ناسبة لتوعیة الرأي العام وإثارة أما المادة الثالثة فقد نصت على إتخاذ التدابیر الم   

التطلعات في أي بلد نحو القضاء على الثغرات وإلغاء جمیع الممارسات العرفیة القائمة 
 على فكرة التمییز ضد المرأة .

ولھذا ترى الجمعیة العامة أن التمییز ضد المرأة یتنافى معھ كرامة الإنسان وخیر 
على قدم المساواة مع الرجل في حیاة  الأسرة والمجتمع ویحول دون إشتراك المرأة

 بلدھا السیاسة ، الإقتصادیة ، الإجتماعیة ...
غیر أن التطور القانوني الحقیقي في مجال مكافحة التمیز ضد المرأة تمثل في     

) والتي أقرتھا الجمعیة سیداوإتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة ( 
ودخلت  1979دیسمبر  18المؤرخ في :  34/180ھا رقم العامة للأمم المتحدة بقرار

 .)14( 1981دیسمبر  03حیز التنفیذ في 

وتسعى ھذه الإتفاقیة على أن تكون شرعة دولیة في مجال حمایة المرأة حیث     
كما جاء في ، وتھدف إلى تحقیق مساواة تامة بین الرجل والمرأة في كافة المیادین 

ز ضد المرأة یشكل انتھاكا لمبدأ المساواة والحقوق واحترام مقدمة الإتفاقیة أن التمیی
كرامة الإنسان ویعد عقدة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة في حیاة بلدھا 

 السیاسیة ، الإقتصادیة ...
وبالرجوع إلى الإتفاقیة نجد أنھا تعرف التمییز ضد المرأة في المادة الأولى بأنھ      

قیة یعن مصطلح التمییز ضد المرأة أي تفرقة أو استعباد أو تقیید "لأغراض ھذه الإتفا
یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضھ توھین أو احباط الإعتراف للمرأة 
لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة ، الاقتصادیة ... أو أي 

وق أو ممارستھا لھا بصرف النظر عن میدان آخر أو توھین أو إحباط تمتعھا بھذه الحق
 حالتھا الزوجیة وعلى أساس المساواة بینھا وبین الرجل .

بینما تؤكد باقي مواد الإتفاقیة وجوب أن تدمج الدول مبدأ المساواة بدساتیرھا      
وتشریعاتھا الداخلیة وفرض حمایة قانونیة للمرأة وأن تضمن الإمتناع عن مباشرة أي 

ممارسة تمییزیة ضدھا بأن تتصرف السلطات والمؤسسات العامة بما عمل تمییزي أو 
یتفق وھذا الإلتزام إضافة لإتخاذ التدابیر اللازمة بما في ذلك التشریعي منا لتفادي 

  .التمییز ضد المرأة وتجنب النظرة الدونیة لھا
حقوق  وعلى الرغم من أن إتفاقیة "سیداو" تعتبر الشرعیة الدولیة في مجال حمایة    

المرأة ونقطة تحول في نضال المرأة من أجل حقوقھا ، إلا أنھ في مجال حمایتھا من 
العنف جاءت الإتفاقیة خالیة من أي نص یجرم العنف ضد المرأة وھو أمر یحسب 
على الإتفاقیة ، ما عدا المادة السادسة التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابر اللازمة 

 منھا لمكافحة جمیع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالھا في البغاء بما في ذلك التشریعي
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وتداركا للنقص الذي اعترى الاتفاقیة فیما یخص العنف ضد المرأة أصدرت لجنة     
لسنة  19والتوصیة رقم  1989لسنة  12القضاء على التمییز ضد المرأة التوصیة رقم 

ساعدة الدول على الوفاء بناء على سلطتھا في تقدیم توصیات عامة لم 1992
 بالتزاماتھا .

توصیتھا رقم إن لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، اعتبرت في      
من الاتفاقیة تلزم الدول الأطراف بالعمل  16و  12و 11و 05و 02الموادبأن  ،12

كان على حمایة المرأة من أي فعل من أفعال العنف التي تقع داخل الأسرة أو في م
العمل أو في أي مجال آخر من الحیاة الاجتماعیة دون تقدیم تعریف محدد للعنف، أما 

، فقد اعتبرت اللجنة أن مفھوم التمییز ضد المرأة الوارد في  19توصیتھا رقم في 
المادة الأولى یشمل العنف القائم على أساس نوع الجنس أي العنف الموجھ ضد المرأة 

عنف الذي یمس المرأة على نحو جائر ویشمل " الأعمال التي بسبب كونھا امرأة ،أو ال
تلحق ضررا أو ألما جسدیا أو عقلیا أو جنسیا بھ، والتھدید بھذه الأعمال، والإكراه 

 )15(وسائر أشكال الحرمان من الحریة."

وترى اللجنة أن العنف على أساس نوع الجنس الذي ینال من تمتع المرأة بحقوق     
یات الأساسیة بموجب القانون الدولي العمومي أو بمقتضى اتفاقیات الإنسان والحر

محددة لحقوق الإنسان، أو یبطل تمتعھا بتلك الحقوق والحریات یعتبر تمییزا في إطار 
معنى المادة الأولى من الاتفاقیة وتشمل ھذه الحقوق: الحق في الحیاة في ألا تخضع 

 .)16(القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھنیة ...الخ المرأة للتعذیب أو المعاملة أو    العقوبة

أما إعلان القضاء على العنف ضد المرأة فیحدد مفھوم العنف بأنھ:"أي فعل عنیف    
تدفع إلیھ عصبیة الجنس ویترتب علیھ أو یرجح أن یترتب علیھ، أذى أو معاناة للمرأة 

ذلك التھدید بأفعال من ھذا  سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة، بما في
القبیل، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحریة سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو 

 الخاصة".
ورغم الصلة الوثیقة بین التمییز ضد المرأة والعنف القائم على أساس نوع     

ى أساس الجنس،إلا أننا نرى بأن التمییز ضد المرأة أعم وأشمل من العنف القائم عل
نوع الجنس، كما أن العنف ضد المرأة یمس جسد المرأة ویكون بإحدى الأشكال 
المعروفة سواء عنف جسدي أو معنوي أو جنسي والذي ینتج عنھ آثار نفسیة وجسدیة 
تصیب المرأة وتسبب لھا آلاما، أما التمییز فلا یمس جسد المرأة ، كما أن التمییز ضد 

ل العنف، وھما یتفقان في كونھما یشكلان انتھاكا لحقوق المرأة یمكن أن یكون باستعما
 المرأة وحریاتھا الأساسیة وأن كلیھما قائم على نوع الجنس.

وعموما فإن ھذه التوصیة تعتبر نقطة مھمة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة     
ت حیث أشارت إلى العدید من الأفعال التي تشكل ممارستھا عنفا ضد المرأة كما أتاح

ھاتھ التوصیة لضحایا العنف إمكانیة مسائلة الدول أیضا عن بعض الأعمال الخاصة 
إذا لم تتصرف بالجدیة الواجبة لمنع انتھاكات حقوق المرأة أو الاستقصاء ومعاقبة 

 .)17(مرتكبي العنف وتقدیم تعویض مناسب للنساء المعنفات 

على التمییز ضد المرأة  وأمام النقائص التي تضمنھا إعلان وإتفاقیة القضاء   
ر التمییز على واكتفائھما بحظ وخلوھما من نصوص صریحة تجرم العنف ضد المرأة 

أساس الجنس بدأت المطالبات خاصة من قبل الحركات النسائیة بضرورة وجود 
مواثیق صریحة تجرم العنف ضد المرأة لذا فقد وضعت الجمعیة العامة ھاتھ المشكلة 
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عمالھا فأصدرت إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ضمن أولویات جداول أ
 . )18( 20/12/1993المؤرخ في  48/104بموجب قرارھا رقم 

وقد جاء ھذا الإعلان نتیجة للدفع الكبیر الذي قدمھ مؤتمر فیینا لحقوق الإنسان المنعقد 
 .  1993عام 

قات والقوى غیر واعتبر ھذا الإعلان أن العنف ضد المرأة مظھرا من مظاھر العلا    
المتكافئة بین الرجل والمرأة عبر التاریخ التي أدت إلى ھیمنة الرجل على المرأة 

 وممارستھ للتمییز ضدھا والحیلولة دون النھوض بالمرأة نھوضا كاملا في جمیع 
 

میادین الحیاة وأوضح أیضا أن العنف ضد المرأة یشكل انتھاكا لحوق الإنسان 
ي تمتع المرأة بھذه الحقوق والحریات ویعیقھا وھذا ما جاء والحریات الأساسیة ویلغ

 في دیباجة الإعلان .
وقد جاء ھذا الإعلان بتعریف واضح للعنف ضد المرأة في المادة الأولى منھ     

السابق دراستھا، كما أسھبت المادة الثانیة منھ في ذكر أنواع العنف الممارس ضد 
 . المرأة على سبیل المثال ولیس الحصر

وقد أشار الإعلان من الناحیة الأخرى أن ھناك عددا من الحقوق التي قد تتأثر من     
جراء ممارسة العنف ضد المرأة وذكر من بینھا الحق في الحیاة ، الحق في الحریة 
والأمن الشخصي ، الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمییز  الحق في 

ق في شروط عمل منصفة والحق في عدم أعلى مستوى ممكن من الصحة ، والح
 الخضوع للتعذیب أو المعاملة القاسیة أو لا إنسانیة .

على وجوب أن تجتھد الدول الإجتھاد الواجب من أجل درأ أفعال  نوأكد الإعلا   
العنف ضد المرأة والتحقیق في ھذه الأفعال والمعاقبة علیھا وفقا للقوانین الوطنیة 

أن تصدر ھذه الأفعال عن الدولة أو عن الأفراد كما یجب على  النافذة ویستوي في ذلك
الدول وفقا للإعلان أن تدرج في القوانین المحلیة جزاءات جنائیة أو مدنیة أو جزاءات 
عمل إداریة بحق النساء المعنفات وأن تؤمن للنساء تعویضا عن الأضرار كما ینبغي 

نساء اللواتي یتعرضن للعنف وأن تتاح أن تفتح فرص الوصول إلى آلیات العدالة أمام ال
لھن حسب ما تنص علیھ القوانین الوطنیة سبل عادلة وفعالة للإنتصاف من الأضرار 
التي تلحق بھن ، كما ینبغي للدول أیضا إعلام النساء بما لدیھن من حقوق في إلتماس 

 التعویض من خلال ھذه الآلیات .
قانونا إلا أنھ یوفر دلیلا قویا على أن وعلى الرغم من كون الإعلام غیر ملزم     

الأفعال العنیفة التي یصفھا تشكل تعدیا على حقوق الإنسان للمرأة من قبل الدول 
الأعضاء للأمم المتحدة كما یمكن أن یكون إعلان القضاء على العنف ضد المرأة مفیدا 

اب معاھدة تعنى في توفیر حمایة فعالة للمرأة البدنیة والنفسیة والجنسیة ...في ظل غی
صراحة وبوضوح بمناھضة العنف القائم على أساس الجنس على المستوى العالمي 
ولھذا فإن العنف ضد المرأة یقلق الجمعیة العامة ویمثل عقبة أمامھا لتحقیق المساواة 

 ف ضد المرأة في كل أقطار العالم والتنمیة والسلم في ظل تفشي ظاھرة العن

 ثانیا : دور الجمعیة العامة في عقد المؤتمرات الدولیة لمناھضة العنف ضد المرأة 
لقد كان للجمعة العامة في عقد العدید من المؤتمرات الدولة الخاصة بالمرأة وإن      

 كانت معالجة العنف ضدھا ضمن تلك المؤتمرات بدرجات متفاوتة .
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لمرأة حیث بدأ الإھتمام بھذه السنة قبل عاما ممیزا بالنسبة ل 1975وقد كان عام     
 18ثلاث سنوات منھا مع إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة في جلستھا المنعقدة في 

مارس ھو یوم  08سیكون سنة دولیة للمرأة وأن  1975أن عام  1972دیسمبر 
تي من مدینة میكسیكو سی يعالمي للمرأة وفي ھذا العام عقد المؤتمر العالمي للمرأة ف

)  27-(د 3010بموجب قرار الجمعیة العامة رقم  1975أوت  02جویلیة إلى  19
)19( 

واعتمد ھذا المؤتمر خطة عمل تتعلق بوضع المرأة على المستوى الحكومي وغیر     
الحكومي في المجالات السیاسیة الاقتصادیة، الثقافیة... وقد دعا إلى القضاء على جمیع 

واستغلالھا ،ولم یشر برنامج عمل المؤتمر صراحة إلى قضیة  أشكال الإتجار بالمرأة
العنف ضد المرأة ولم یربطھا بحقوق الإنسان وركز فقط على حمایة الأسرة كما تم 
التأكید فیھ على أن الفترة المعروفة "بعقد الأمم المتحدة للمرأة " والواقعة ما بین 

من بینھا الحق في حیاة خالیة ھي فترة لتمكین المرأة من حقوقھا التي  1976-1985
 .)20(من العنف وذلك من خلال المساواة والتنمیة والسلم 

 14وبعد خمس سنوات من مؤتمر مكسیكو سیتي عقد مؤتمر كوبنھاجن المنعقد من    
كانون الثاني  29المؤرخ في  33/191طبقا للجمعیة العامة رقم  1980تموز  30إلى 

1979 )21( 

ؤتمر لاستعراض التقدم المحرز في تنفیذ توصیات مؤتمر مكسیكو وقد جاء ھذا الم    
سیتي كما ركز المؤتمر على ضرورة القضاء على التمیز ضد المرأة وتحقیق المساواة 
بینھا وبین الرجل كما تم وضع برنامج لحمایة النساء والأطفال من سوء المعاملة 

 .النفسیة والجسدیة داخل الأسرة
لب المؤتمر على وجھ الإستعجال جمیع النساء والرجال أن إضافة إلى ذلك طاو   

یھتموا بصورة أساسیة بحقوق النساء اللاتي لازلن یعشن مع أسرھن في حالات فقر 
وعلى جمیع الحكومات أن تدرس وتزیل الأسباب الإجتماعیة والإقتصادیة لھذا الفقر 

جمیع البرامج وأن راعى على سبل الأولویة احتیاجات النساء الأشد فقرا في 
 والمشاریع الإنمائیة عن طریق تكافئ الفرص والتوزیع العادل للدخل .

طبقا لقرار  1985تموز  26إلى  15عقد مؤتمر نیروبي من  1985وفي سنة      
 )22( 1980كانون الأول  11المؤرخ في  35/136الجمعیة العامة رقم 

یروبي المرتقبة للنھوض وقد صدر عن المؤتمر ما عرف باسم " استراتیجات ن    
" و الذي ركز على ثمن مجالات ذات أھمیة خاصة بالمرأة  2000بالمرأة حتى عام 

تقاسم السلطة ، المؤسسات والآلات الوطنیة للنھوض بالمرأة ، الإلتزام بحقوق  ھي :
المرأة ، الفقر ، المشاركة الاقتصادیة ، الإنقطاع عن التعلم والخدمات الصحیة 

 .)23(العنف ضد المرأة ، آثار النزاعات المسلحة على المرأة والعمالة ، 

ومن ھنا بدأت تطرح مشكلة العنف ضد المرأة كمشكلة عالمیة نظرا لانتشارھا     
بأشكال مختلفة في الحیاة الیومیة وفي كل المجتمعات ، ومن ھنا دعت استراتیجیات 

ة وفي مجال العمل نیروبي إلى السعي الدولي للقضاء على العنف داخل الأسر
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 والمجتمع واتخاذ التدابیر الفوریة والرادعة لمرتكبي العنف ضد المرأة .
إلا أن الإعتراف الحقیقي والصریح بقضیة العنف ضد المرأة كمسألة من مسائل حقوق 

أو ما یعرف بمؤتمر  1993الإنسان للمرأة كان في إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فیینا 
 .)24(حقوق الإنسان 

 18فقد ورد في البند ،وقد تضمن نصوصا صریحة في تجریم العنف ضد المرأة     
إن العنف القائم على أساس الجنس " :من إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فیینا ما یلي

وجمیع أشكال المضایقة الجنسیة والإستغلال الجنسي بما ف ذلك تلك الناشئة عن 
مة الإنسان وقدره ویجب القضاء علیھا التحیز الثقافي والإتجار الدولي منافیة لكرا

ویمكن تحقیق ذلك عن طریق التدابیر القانونیة ومن خلال العمل الوطني والتعاون 
 "الدولي في میادین مل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التعلیم ، الأمومة... 

 
زأ عن كما أكد ھذا المؤتمر على ضرورة اعتبار حقوق الإنسان للمرأة جزء لا یتج     

أنشطة حقوق الإنسان الت تضطلع الأمم المتحدة بمھمة حمایتھا ، كما أكد أن المشاركة 
الإجتماعیة ، الاقتصادیة ، الثقافیة ... للمرأة وإزالة كل أشكال التمییز ضدھا تمثل 

 جمیعھا أھدافا ذات أولویة للمجتمع الإنساني .
ضد المرأة بكل أشكالھ ، البدني كما شدد المؤتمر على أھمیة القضاء على العنف     

الجنسي، النفسي وتمت من خلال ھذا المؤتمر مطالبة الجمعیة العامة بضرورة اعتماد 
مشروع إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة والعمل على دعوة الدول لمكافحة 
العنف ضد المرأة إضافة إلى المطالبة بضرورة إنشاء مقرر خاص للقضاء على العنف 

 .المرأة  ضد
واستكمالا لما جاءت بھ المؤتمرات الخاصة بقضایا المرأة عقد المؤتمر الدولي     

واستند ھذا المؤتمر إلى مبادئ عدیدة من بینھا  1994للسكان والتنمیة بالقاھرة سنة 
المبدأ الرابع الذي ربط بین العنف ضد النساء وحقوق الإنسان بوصف العنف عقبة 

ة الكامل بحقوق الإنسان القائمة على مبدأ المساواة بین الجنسین تحول دون تمتع المرأ
 كھدف یصبو لھ مؤتمر القاھرة 

لإستعراض وتقییم عملیة النھوض بالمرأة  )25( 1995كما عقد مؤتمر بیجین سنة     
تمر في ضوء استراتجیات نیروبي التطلعیة وقد حدد منھاج عمل بجین المنبق عن المؤ

العنف ضد ،التعلم والتدریب  الصحة، وھي الفقرایا المرأة مجالا بخصوص قض 12
السلطة وصنع القرار  الآلیات المؤسسیة  ،المرأة ، النزاع المسلح ، المرأة والإقتصاد

للنھوض بالمرأة ، حقوق الإنسان للمرأة ، المرأة ووسائل الإعلام  المرأة والبیئة ، 
المجتمع الدولي والمنظمات غیر الطفلة وقد دعت مناھج عمل المؤتمر الحكومات و

ت الحكومیة والقطاع الخاص إلى القیام بالإجراءات اللازمة لمعالجة ھذه الإھتماما
 عشر .والأھداف الإستراتیجیة الإثني 

وما یلاحظ على أعمال المؤتمر اھتمامھ الصریح بظاھرة العنف ضد المرأة       
ضد العاملات المھاجرات ویلزم  والدعوة الصریحة لمواجھتھ وكذا أھتمامھ بالعنف

منھاج عمل وإعلان بیجین الدول باتخاذ الإجراءات التشریعیة والإداریة لمعاقبة 
الفاعلین وتفعیل الجانب الوقائي للقضاء على العنف ضد المرأة ویعمل إعلان ومنھاج 
عمل بیجین على محاور ثلاثة ھي : تدابیر متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء 
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لیھ ، ودراسة أسباب العنف وآثاره وفعالیة التدابیر الوقائیة والقضاء على الإتجار ع
 )26(بالنساء ومساعدة ضحایاه 

وعموما ما یمكن قولھ أن الإعتراف بالعنف ضد المرأة بوصفھ انتھاكا لحقوقھا      
ؤتمر وباعتباره حائلا دون تمتع المرأة بحقوقھا الأساسیة كانت بدایتھ الحقیقیة من م

الذي دعا إلى ضرورة تبني وثیقة دولیة للتصدي ومواجھة ظاھرة العنف  1993فیینا 
إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الذي تم  يضد المرأة والتي تجسدت فیما بعد ف

 . 1993تبنیھ من قبل الجمعیة العامة عام 

 ثالثا : دور الجمعیة العامة في إصدار القرارات الدولیة 
ة العامة باتخاذ العدید یطار مساعیھا لمناھضة العنف ضد المرأة قامت الجمعفي إ     

فقد أكدت الجمعیة  ،من القرارات بشأن مختلف أشكال العنف التي تواجھھا المرأة
العامة من خلال قرار اتخذتھ بشأن الإتجار بالنساء والفتیات أن تناشد الحكومات 

 يل الجذریة بما في ذلك العوامل الخارجیة التلاتخاذ التدابیر المناسبة للتصدي للعوام
تشجع الإتجار بالنساء والفتیات لغرض البغاء وغیره من أشكال الجنس المستغل 
تجاریا وضرورة تعزیز التشریع القائم بھدف توفیر حمایة أفضل لحقوق المرأة 

 والطفلة ومعاقبة المقترفین بواسطة تدابیر جنائیة ومدنیة على السواء .
ما دعت الحكومات إلى مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال من خلال اتخاذ تدابیر ك    

مشددة على الصعیدین الوطني والدولي مع القیام بنفس الوقت بإنشاء مؤسسات لحمایة 
ضحایا الإتجار بالنساء والأطفال وتزویدھم بالمساعدات الضروریة كما تدعو الجمعیة 

ومعاییر دنیا للمعاملة الإنسانیة للأشخاص العامة الحكومات إلى وضع قواعد 
 .)27(المعرضین للإتجار بحیث تكون متفقة مع معاییر حقوق الإنسان 

وفي قرار آخر اتخذتھ الجمعیة العامة في دورتھا الخمسین أكدت على تثمین ما     
والذین اعترفا بتعرض المھاجرات إلى  1995توصل إلیھ إعلان ومنھاج عمل بیجین 

غیره من أشكال المعاملة السیئة بمن فیھن العاملات المھاجرات اللاتي یتوقف العنف و
مركزھن القانوني في البلد المضیف على أرباب العمل الذین یستغلون حقوقھن وقد 
أوصت الجمعة العامة في ھذا القرار أن تدرج مسألة العنف ضد العاملات المھاجرات 

وطلبت الجمعیة العامة من الدول الأعضاء أن ف جداول أعمال الجمعیة العامة المقبلة 
تعتمد تدابیر للتنفیذ الفعال لإعلان القضاء على العنف ضد المرأة بما في ذلك تطبق 

 ھاتھ التدابیر على العاملات المھاجرات .
كما تشجع الجمعیة العامة بناء على ھذا القرار الدول على سن الجزاءات الجنائیة     

والإداریة وتعزیزھا إن وجدت في التشریعات المحلیة للمعاقبة على والمدنیة والعمالیة 
الأضرار التي تلحق بالنساء والفتیات نتیجة تعرضھن لأي شكل من أشكال العنف 

 سواء في الداخل أو الخارج .
كما أكدت على الدول الأعضاء قیامھا وبخاصة الدول المرسلة والدولة المستقبلة    

تخاذ اجراءات ومشاورات منتظمة بغرض مكافحة العنف للعاملات المھاجرات با
ضدھن ومعاقبة الجناة ، كما دعت الجمعیة العامة الدول إلى ضرورة المصادقة على 

 .)28(الإتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع العمال المھاجرین وأسرھم 
 حثت الدول على رسم سیاسة 52وفي قرار آخر اتخذتھ الجمعیة العامة في دورتھا     

نشطة ومحسوسة ترمي إلى إدراج نوع الجنس في صیاغة البرامج وتنفیذھا في میدان 
منع الجریمة والعدالة الجنائیة التي قد تساعد في القضاء على العنف ضد المرأة كما 
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طلبت الجمعیة العامة من لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة من خلال مركز منع 
مانة العامة أن تتعاون مع جمیع أجھزة الأمم المتحدة الجریمة على الصعید الدولي بالأ

من أجل دراسة المسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة وبإزالة التحیز القائم على أساس 
نوع الجنس والبحث عن أسباب العنف ضد المرأة ومحاولة إیجاد تدابیر عملیة للقضاء 

 على العنف ضد المرأة .
كان أكثر تفصیلا من القرار بشأن مسألة العنف ضد  وقد ألحق بھذا القرار مرفق    

المرأة حیث تناول أشكال العنف وحقوق المرأة المعنفة والوسائل المتاحة لھا للمطالبة 
 )29(بالتعویض عن الأضرار التي تلحق بھا جراء العنف 

قرارا مھما بشأن القضاء على العنف  58كما اتخذت الجمعة العامة في الدورة     
لي ضد المرأة بعد إدراكھا أن العنف العائلي ھو مشكل من مشاكل المجتمع العائ

ومظھر من مظاھر عدم التكافؤ في علاقات القوى بین الرجل والمرأة وأقرت أن 
العنف العائلي ھو شكل من أشكال العنف یحدث في نطاق الحیاة الخاصة عادة بین 

ن أكثر مظاھر العنف شیوعا أفراد تربطھم صلة القربى أو صلة معاشرة كما أنھ م
وعواقبھ تمس مجالات كثیرة في حیاة الضحایا حیث أنھ یسبب ألما نفسیا ،جسدیا، 
جنسیا ...وتدین الجمعیة العامة بشدة أشكال العنف العائلي الممارس على المرأة 

 والطفلة .
العنف  وأكدت على الدول ضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة كالتدابیر العقابیة واعتبار   

الجنسي العائلي فعلا إجرامیا والتحقیق مع  مرتكبیھ وتشدید التدابیر الرامیة إلى منع 
العنف العائلي ضد المرأة وكفالة أكبر قدر ممكن من الحمایة بوسائل منھا مثلا القیام 
حسب الإقتضاء لإصدار أوامر قضائیة تحضر على الأزواج المتھمین بالعنف داخل 

 )30(ر اتصالھم بالضحایا بیت العائلة أو حظ

وقد واصلت الجمعیة العامة دورھا ف إصدار القرارات الدولیة لمواجھة العنف     
ضد المرأة حیث وجھت في أحد قراراتھا لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة دعوة 
لتكثیف جھوده بوصفھ أحد الھیئات التنفیذیة للأمم المتحدة من أجل التعاون مع أجھزة 

یئات الأمم المتحدة المختصة ولا سیما شعبة النھوض بالمرأة والمقررة الخاصة وھ
المعنیة بالعنف ضد المرأة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة حیث ثمنت الجمعیة 

 .)31(العامة في قرارھا جھود الصندوق في ھذا المجال 

العامة بموجب  واستكمالا لمساعیھا لمناھضة العنف ضد المرأة قررت الجمعیة   
إنشاء صندوق الأمم المتحدة الإستئماني لدعم الإجراءات  166/ 50قرارھا رقم 

وھو عبارة عن آلیة  1996الرامیة إلى القضاء على العنف ضد المرأة وذلك عام 
عالمیة متعددة الأطراف لتقدیم المنح وھو مكرس حصرا لمعالجة العنف ضد المرأة 

المبادرات الوطنیة والإقلیمیة المشتركة بن الأقالیم التي والفتاة بجمیع أشكالھ ویدعم 
تسعى بصورة منھجیة إلى منع ھذا الوباء العالمي ومعالجتھ والقضاء علیھ من خلال 

 .)32(المثابرة 
من الأمین  58/165كما طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرارھا رقم     

والتي شملت عدة  2006المرأة ، وذلك سنة  العام إعداد دراسة معمقة عن العنف ضد
أمور من بینھا سبل الإنتصاف الفعالة وتدابیر المنع وإعادة التأھیل ، وطلب في القرار 
أن تجري الدراسة بالتعاون الوثیق مع جمیع ھیئات الأمم المتحدة ذات الصلة  وعقب 



 دور الجمعیة العامة للأمم المتحدة في مكافحة العنف ضد المرأة وقت السلم 
 

 219 

دیسمبر  19 المؤرخ في 61/143ھذه الدراسة اتخذت الجمعیة العامة القرار رقم 
والمتعلق بتكثیف جھود القضاء على العنف الموجھ ضد المرأة وطلبت الجمعیة  2006

العامة من الأمین العام إصدار تقریر سنوي عن تنفیذ ھذا القرار ، كما حثت الجمعیة 
 .)33(العامة كیانات الأمم المتحدة على تنسیق جھودھا لمواجھة العنف 

لیوم الدولي للمرأة ھو" وضع حد للإفلات من كان موضوع ا 2007وفي عام     
 25العقاب لمرتكبي العنف ضد النساء والفتیات" وأطلق السید" بانكي مون" في یوم 

حملة الأمین العام العالمیة اتخذت لإنھاء العنف ضد المرأة واصفا  2008شباط 
 .)34(الوضع بالقضیة التي لا یمكن تأخیرھا

 أة والرفع من قیمتھا ومكافحة العنف ضدھا اعتبرت الأمم مینا منھا لمكانة المرثوت    
نوفمبر من كل سنة یوما عالمیا لمكافحة  25المتحدة بقرار من الجمعیة العامة یوم 

 .)35( العنف ضد المرأة

 خاتمة:ال

إن قضیة العنف ضد المرأة من القضایا الھامة التي ذاع صتھا على الصعید     
إغفالھا أو التھاون بھا الأمر الذي یتطلب تفعیل كل الجھود العالمي والوطني فلا یجوز 

 للحد من انتشارھا .

كما أن العنف لیس سوى آلة لھدم طاقات المرأة العطاءة ومواھبھا التي قدر لھا أن     
تظھر وتنمو وتعطي ثمارھا الطیبة وعندما تسحق حریة المرأة فقد حكم على مجتمع 

عادة المجتمع نابعة من سلامة نسائھ روحا وفكرا ، لأن س ،كامل بالتعاسة والتخلف
وكلما تحررت المرأة من الضغوط التي یصطنعھا الجنس الآخر لإضطھادھا كلما سار 

 المجتمع نحو أھدافھ برؤیة واضحة .

وبالرغم من أن ھناك جھودا دولیة لحمایة المرأة من العنف تحمل في طیاتھا     
والتي لقیت أكبر  سیداوانت على رأسھا إتفاقیة اتفاقیات وإعلانات دولة والتي ك

مصادقة من قبل المجتمع الدولي إلا أنھا احتوت بعض الثغرات أھمھا عدم تخصیص 
نصوص خاصة لتجریم العنف ضد المرأة باستثناء المادة السادسة منھا غیر أن البدایة 

الذي دعا  1993الحقیقیة للإعتراف بالعنف ضد المرأة كانت من خلال مؤتمر فیینا 
بصورة صریحة إلى ضرورة تبني وثیقة دولیة تجرم العنف ضد المرأة فاستجابت 
الجمعة العامة لھذا الأمر وقامت بإصدار الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد 

 المرأة 

ھو إصدارھا للإعلان  سیداوغیر أن جھود الجمعیة العامة في إبرامھا لإتفاقیة      
ى العنف ضد المرأة لم تكن مجدیة ، فكان من الأحرى أن تتضمن العالمي للقضاء عل

نصوصا كثیرة تجرم العنف ضد المرأة  سیداوأھم إتفاقیة خاصة بالمرأة وھي إتفاقیة 
 كما أنھا لم تتضمن ولا نص واحد صریح حول العنف ضد المرأة .
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إتفاقیة دولیة ضف إلى ذلك كان من الأجدر أن تصدر الجمعیة العامة باتفاق الدول      
للقضاء على العنف ضد المرأة بدلا من إعلان لأنھ لا یحوز نفس القوة الإلزامیة 

 للإتفاقیة .

أصدرتھا الجمعیة العامة والمشار إلیھا سابقا والمتعلقة  يأما بالنسبة للقرارات الت    
ى بالعنف ضد المرأة بمظاھره المتعددة فلا تعدو أن تكون مجرد توصیات لا ترقى إل

درجة الإلزام ، غیر أن تكرار إصدار القرارات المتعلقة بظاھرة العنف ضد المرأة قد 
یوجد إلتزاما أدبیا للدول یجعلھا تعمل على الإلتزام بالقرارات خاصة إذا علمنا أن ھذه 
القرارات تستند إلى الإتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان وبرامج وإعلانات العمل الدولیة 

 بھا الدول أعضاء الأمم المتحدة .التزمت  يالت

لذا نرى أن مشكلة العنف ضد المرأة في البحث عن حلول لھا یتوجب معالجتھا من     
القاعدة أي من المرأة نفسھا إلى الأسرة إلى المجتمع إلى الدولة وصولا إلى المجتمع 

 الدولي .

ات غیر ملزمة وعلى الرغم من أن سلطة الجمعیة العامة تقتصر على إصدار توصی   
للدول بشأن القضایا الدولیة التي تندرج ضمن نطاق اختصاصھا عموما إلا أنھ كان لھا 
الدور البارز في إدراج العنف ضد المرأة كمسألة من مسائل حقوق الإنسان التي 

 وذلك: تستوجب الوقوف عندھا ، ومع ذلك یتوجب إعادة النظر في ھاتھ الظاھرة 
 وإدراج نصوص خاصة بالعنف ضد المرأة  سیداوبتعدیل إتفاقیة  -
 أو بإصدار إتفاقیة دولیة خاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة . -
الإستمرار في حث الدول على إصدار تشریعات لمكافحة ظاھرة العنف ضد المرأة  -

 .أو تعدیل التشریعات الموجودة وعدم تقاعسھا في ذلك .

 الھوامش:
، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، د 2الحي وآخرون، المعجم الوسیط، جأنیس ابراھیم، عطیة الصو )1(

 631ت، ص 
أزھار صبیح عنتاب، العنف في الصحافة العربیة الدولیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن،  )02(

 10، ص 2011
، ص 1996سمیحة نصر، العنف والمشقة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة القاھرة، ) 03(

43. 
منال  محمود المشني، حقوق المرأة بین المواثیق الدولیة وأصالة التشریع الإسلامي ، الطبعة ) 04(

  122، ص 2011الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
امعة ، ج 32أحمد  بنیني، الحمایة الدولیة والوطنیة للمرأة من العنف ،مجلة العلوم الإنسانیة  العدد ) 05(

 .19، ص  2013باتنة ، 
، دار -أصلھ، منابعھ، أسبابھ، وطرق علاجھ-بكیر بن حمودة حاج سعید، الأطفال والعنف )06(

 .12، ص 2015الخلدونیة، الجزائر، 
 12بكیر بن حمودة حاج سعید، المرجع نفسھ، ص) 07(
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دتھ الجمعیة العامة بموجب المادة الأولى من إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الذي اعتم) 08(
 ، موقع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان . 1993دیسمبر  20المؤرخ في  48/104قرارھا 

http://www.ohchr:org/ AR/Professionallnterest/Pages/Violence     Against 
Women .aspx. 
 21:00على الساعة  10/10/2019تم التصفح بتاریخ 

الاتفاقیة الأمریكیة بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب علیھ ، مكتبة حقوق الإنسان،  )09(
 جامعة منیسیوتا

 متوفر على الموقع التالي:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am6.html 

 15:00على الساعة  08/10/2019تاریخ تم التصفح ب
عالیة أحمد صالح ضیف الله ، العنف ضد المرأة بین الفقھ والمواثیق الدولیة  الطبعة الأولى، دار (10)

 . 19، ص 2011مأمون للنشر والتوزیع  الأردن ، 
مجد للنشر  الطبعة الأولى ، –رؤیة إسلامیة  –نھى القاطرجي ، المرأة في منظومة الأمم المتحدة  (11)

 373ص   2006والتوزیع ، لبنان 
 21عالیة أحمد صالح ضیف الله، المرجع السابق، ص  (12)
محمود عبد الغني ، حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة  الطبعة الأولى ، (13)

 . 31،32،ص 1999دار النھضة العربیة  القاھرة ، 
 43رجع نفسھ، ص محمود عبد الغني، الم  (14)
، العنف ضد المرأة، لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، الدورة 19من التوصیة رقم  6الفقرة  (15)

 ، موقع مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مینیسیوتا متوفر على الموقع:11،1992
http: // www1.umns edu/ humanrts/ arabic/ cedawr19. Html.    

 20:00على الساعة  11/10/2019تم التصفح بتاریخ 
، العنف ضد المرأة، لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، المرجع 19، التوصیة رقم 7الفقرة  (16)

 السابق
ھالة سعید تبسي، حقوق المرأة في ظل إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (  (17)

 .391ص  2011عة الأولى  منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، سیداو) ، الطب
المصادر ووسائل -علوان محمد یوسف ، محمد  خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان (18)

 514، ص 2005الجزء الأول  الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان ، –الرقابة 
د بجاوي ، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ، الطبعة الأولى ، مكتبة كلودیو زانغي ، ترجمة محم (19)

 439ص   2006لبنان ، لبنان ،
 188نھى  القاطرجي، المرجع السابق ، ص   (20) 

الكتاب الثالث ، دار    -حقوق الإنسان  –علوان عبد الكریم ، الوسیط في القانون الدولي العام  (21)
 205-203، ص ص  2003ن ، الثقافة للنشر والتوزیع  عما

 204علوان عبد الكریم ، المرجع نفسھ، ص (22)
 192نھى  القاطرجي، المرجع السابق ، ص   (23)
 177نھى  القاطرجي، المرجع نفسھ ، ص  (24)
 192نھى  القاطرجي، المرجع نفسھ ، ص  (25)
)، الطبعة 2020-2011(  ھیفاء  أبو غزالة ، الإستراتیجیة العربیة لمناھضة العنف ضد المرأة (26)

 12، ص2011الأولى ، منظمة المرأة العربیة ، القاھرة ، 

http://www.ohchr:org/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am6.html
http://www.umns/
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من جدول الأعمال  رمز الوثیقة  107، البند  50قرار إتخذتھ الجمعیة العامة في الدورة  (27)
A/RES/50/167   والخاص بالإتجار بالنساء متوفر على الموقع :  1996فیفري  16بتاریخ 

www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp ؟docnumber=A/RES/50/167                                                    
 18:40على الساعة  2019فیفري  18تاریخ التصفح 

من جدول الأعمال  رمز الوثیقة  107، البند  50قرار إتخذتھ الجمعیة العامة في الدورة  (28)
A/RES/50/168   والخاص بمكافحة العنف ضد المھاجرات العاملات   1996فیفري  16بتاریخ

 على الموقع : 
www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp ؟docnumber=A/RES/50/168                                                    

 18:40على الساعة  2019فیفري  18تاریخ التصفح 
من جدول الأعمال  رمز الوثیقة  103، البند  52قرار إتخذتھ الجمعیة العامة في الدورة  (29)

A/RES/52/86  والخاص بتدابیر منع الجریمة والعدالة الجنائیة الرامیة  1998فیفري  02بتاریخ
                                                              إلى القضاء على العنف ضد المرأة على الموقع: 

www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp؟ docnumber=A/RES/52/86 
 18:40على الساعة  2019/ 12/04تاریخ التصفح 

من جدول الأعمال  رمز الوثیقة  110، البند  58قرار إتخذتھ الجمعیة العامة في الدورة  )30(
A/RES/58/147  والخاص بالقضاء على العنف العائلي   على الموقع :  2004فیفري  19بتاریخ 

www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp؟ docnumber=A/RES/58/147                                                    
 18:40على الساعة  2019/ 04/ 12تاریخ التصفح 

من جدول الأعمال  رمز الوثیقة  107، البند  50قرار إتخذتھ الجمعیة العامة في الدورة  )31(
A/RES/50/166  والخاص بدور صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة  1996فري فی 16بتاریخ

 في القضاء على العنف ضد المرأة على الموقع : 
www.un.org/arabic/docs/viewdoc.a؟ docnumber=A/RES/50/166                                                       

  18:40على الساعة 2019/ 14/05تاریخ التصفح 
لمزید من التفصیل عن أنشطة صندوق الأمم المتحدة الإستئماني لدعم الإجراءات الرامیة إلى  )23(

القضاء على العنف ضد المرأة ، أنظر : تقریر ھیئة الأمم المتحدة للمساواة بن الجنسین وتمكین المرأة 
 متوفر على الموقع : 

www.ohchr.org›A H_C_26_3_ARA 
ة، الآلیات القانونیة لمكافحة العنف ضد المرأة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة بن عطا الله بن علی )33( 

الماجستیر في الحقوق تخصص حقوق الإنسان والحریات العامة ، جامعة قاصدي مرباح، كلیة 
 53، ص 2014الحقوق ،

، -دراسة مقارنة-رندة الفخري عون، التمییز ضد المرأة في ضوء أبرز المواثیق الدولیة) 34( 
 104، ص 2013ورات زین الحقوقیة ، بیروتمنش

من جدول الأعمال  رمز الوثیقة  109، البند  54قرار إتخذتھ الجمعیة العامة في الدورة  )35(
A/RES/54/134  نوفمبر یوما عالمیا لمكافحة  25والخاص باعتبار یوم  2000فیفري  07بتاریخ

 العنف ضد المرأة  على الموقع : 
www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp                                                     docnumber=A/RES/54/134 ؟

 18:40على الساعة  2017فیفري  18تاریخ التصفح 
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